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 1المجتمع المدني وقضايا الوحدة الوطنية

 2الشايبجعفر 

 مقدمة:

سمة بارزة في هذه الحقبة التاريخية في مختلف دول وتطورها يشكل نمو مؤسسات المجتمع المدني 
أفرادها بفعالية في همها شعور المجتمعات بضرورة مشاركة ، لعل من أسباب عديدةالعالم لأ

، ولذا .السياسية في مختلف مرافق الحياة نظمةالأ لو  تغمن  والتخفيفتمع المجون ؤ دارة شإ
تطبيقاته تطور مفهوم المجتمع المدني وتنوع خيرة تحولا كبيرا في فقد شهدت العقود الأ

 .العامةمؤثرا في مختلف السياسات بها  أصبحبصورة تها وشموليالاجتماعية 

شكالها تشكل أبمختلف دني الم ومن الناحية النظرية، هنالك اعتقاد بأن مؤسسات المجتمع
طر قة بين النشطاء والعاملين فيها إلى مستويات تتجاوز الأحاضنة مناسبة للارتقاء بالعلا

إلى  -كالعائلية والدينية والطبقيةوخاصة في المجتمعات الغير معصرنة، -التقليدية للعلاقات 
الات عديدة. فهذه في حامل الش الإنساني الإطارلى إوترتقي شمولية كالوطنية، بل  أكثرطر أ

ساسية كالمواطنة والمشاركة في تعزيز مفاهيم أتساهم  –والحال كذلك  –المؤسسات المدنية 
 .متجددة لمفاهيم الدولة الوطنية الحديثة كالمساواة والشراكة في القضايا العامة اوتحقق صيغ

ساسية التي تعزز الأابط ضو يجابية على تحقيق مستوى فاعل من الإسيكون لها نتائج  ،وبالتالي
 الوحدة الوطنية.
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ومحددات ثقافية واجتماعية تعيق من  الواقع الاجتماعي قيوداقد يفرض ولكن في المقابل، 
لى الظروف إ في ظل بعضالمدني ت المجتمع هداف، بل قد تتحول مؤسساتحقيق هذه الأ

الوطنية  وحدةس السأدوات تكرس حالات التجزئة والانتماءات التقليدية المتعارضة مع أ
 ، كما هو الحال في بعض المجتمعات الناشئة.للدولة

يجابا على الوحدة إن بحث العلاقة بين قيام مؤسسات المجتمع المدني وانعكاسها إف ،من هنا
جل ضمان هذا أالوطنية يستلزم دراسة الظروف الخاصة لكل مجتمع وبنيته الثقافية من 

صلاحي إهذا التطور ضمن عناصر مشروع  مثل جعل يضاأيجابي، كما يتطلب التفاعل الإ
طر ألى تقليدية القائمة في المجتمع إطر العلاقات الأو تطوير ألى استبدال إشامل يهدف 

جل تكريس وتلبي حاجات المجتمع والدولة من أعصرية وحديثة تتجاوب مع متغيرات العصر 
 طر مناسبة.بأوحدة وطنية 

 طر العلاقات:أالمجتمع وتطور 

ز المستمر في أي مجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا يتطلب بضرورة الحال بروز مراكطور الت نإ
الأمر ، القوى التقليدية والناشئة بين اوصراع اتنافس كما يتطلبقوى وتأثير جديدة فيه،  

تحفظ مصالح  لصورة التيباجميعا عادة صياغة العلاقات بين هذه القوى الذي يؤدي إلى إ
ساس في صياغة الدولة هو الأسلطة  دور كان  ،ة. وحتى مرحلة قريبةفاعلف الطرامختلف الأ

يجاد توازن بينها يضمن تلفة، وفي تنظيم دور هذه القوى وإالعلاقة مع القوى الاجتماعية المخ
كثر فاعلية للاقتصاد في المجتمع ونمو طبقات أدور  حالة من السيطرة والاستقرار. ومع بروز

كثر وضوحا لت الحالة الى مقاربة ثنائية أ، انتقفيه ياسيوح ست طمذااجتماعية فاعلة و 
ثير متبادل بينهما ينعكس بصور مختلفة على هنالك تأ صبحبحيث أ ،)السوق والدولة(
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مع حدوث المتغيرات والتطورات  ،وهكذاالاجتماعية. العلاقات بين مراكز القوى مستويات 
صادية واجتماعية تبلور مفهوم المجتمع المدني اقت علاتالعالمية باتجاه العولمة وما تبعها من تفا

و )القطاع الثالث( ضمن أ كثر وضوحا، فبدأ الاتجاه الى اعتباره )الاتجاه الثالث(أبصورة 
 .-الدولة والسوق –مقاربة ثلاثية مع القطاعين السابقين 

وم مفه حول الحديثعند المجتمعات العربية لدى واسع  ك استغراق كبير واستطرادلعل هناو 
شكالية المفهوم والمقاومة الشديدة ، نظرا للتداعيات المترتبة على إيدولوجيتهأالمجتمع المدني و 

و ائل لفظية تختزل المعنى المقصود أثم محاولات الاستعاضة عنه لاحقا ببد ،لقبوله في البداية
من فدت تي و بيئة ثقافية ذات خصوصيات محددة. ومثله مثل بقية المصطلحات ال إلىتعيده 

جنبية، فقد اختلف الموقف منه طوال الفترة الماضية بين من هو متحمس أ مصادر وثقافات
له ويرى فيه الحل للكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية القائمة وبين متحفظ عليه 

ادفات اصطلاحية تؤدي نفس الغرض وتؤقلم مفهوم المجتمع المدني مع تر يحاول البحث عن م
ظاهرة عالمية في  إلىتحول  إذمامه عجزت عن الوقوف أن أالخاصة، بعد  افيةالثقالبيئة 

 مختلف المجتمعات المتطورة والناشئة.

ثير المجتمع المدني على سياق العلاقة بين العناصر المشكلة ن ما يهمنا هنا هو تأونظرا لأ
المجتمع بة )مقار بينها، فلعل  عكاسه على العلاقاتنلمجموع وحدات التجمعات الوطنية وا

وعية لعلاقات اجتماعية أطرا و نها قد تشكل ألأ ،بموضوعناحصرا هي ما قد ترتبط  (هليالأ
نه تم وضع ملامح يجابا باتجاه الوحدة الوطنية. مع العلم بأإ أون توظف سلبا أفاعلة يمكن 

 التيثية ر الروابط والتنظيمات الإ أساسيقوم على  هلي( بأنه ماواضحة لمصطلح )المجتمع الأ
ن يكون له فيه أي هامش من حرية دون أ ليها الفرد عند الميلاد لاعتبارات مسبقةإينتمي 
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تعارف عليه عالميا من عدة ، وهو يختلف بهذا التعريف عن مفهوم المجتمع المدني المالاختيار
كة عضاء والمشار و الخدمة الشخصية للأأبرزها التطوعية والاستقلالية وعدم الربحية نواحي أ

  .شأن العام الفي

وللحفاظ نها تتطور استجابة للحاجات الاجتماعية إفوعودا على نظم العلاقات الاجتماعية، 
خرى حسب اختلاف فهي تتغير من مرحلة زمنية لأ ،ولذا .فرادعلى المصالح القائمة للأ

ن إ ما.والسياسية والثقافية لكل مجتمع في مرحلة زمنية  المكونات الاقتصادية والاجتماعية
مكانية إشكالات كبيرة ومعقدة في إفرز تمع وتطورهما بصورة سريعة جدا، أالدولة والمج تعقد

يجاد علاقة متوازنة بين استيعاب نظم العلاقات الاجتماعية القائمة لحاجات المجتمع ولإ
 تاحأفرز خللا في شبكات ونظم العلاقات القائمة و والمجتمع. هذا التطور المتسارع، أالدولة 

يضا ل العلاقات الاجتماعية وتحميلها أتغول هيمنة الدولة على مختلف مفاص أمامال المج
 ،دارية فاعلةإفي ظل اجهزة ماعية كبيرة تعجز عن القيام بها وتنفيذية اجت إداريةوليات ؤ مس
وبيروقراطية خطيرة. وفي المجتمعات  إداريةزمات ف ومعظم الدول الناشئة تعاني من أفكي

نظمة السياسية هدفها المحافظة على مواقعها والعمل على تفتيت أي نظام الأعلت ج ،العربية
 أنظمةصبحت أعلاقاتي يؤسس لحالة من الاستقلالية البعيدة عن هيمنة الدولة. وهكذا 

لى إبينما سعت الدولة  ،العلاقات الاجتماعية عاجزة عن تحقيق مطالب مناسبة لعناصرها
 عل منها قناة علاقة فاعلة ومثمرة. تجالتي تجريد أي مبادرة من مضامينها

المؤسسات الاجتماعية التي ولدت لتلبية حاجات المجتمع السياسية  وإضعاف إلغاءدى لقد أ
ت مهنية حزاب وجمعيات سياسية، ونقابات عمال واتحاداأوالثقافية والاقتصادية من 

 أجهزةلى توغل وإعية لطبيشلل في حركة المجتمع ا لىوجمعيات ثقافية وغيرها، أدى كل ذلك إ
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تعطيل عمله والدفع به لمسايرة متطلبات  إلى ،وبالتالي .هليدولة في الشأن الاجتماعي الأال
العديد من هذه المؤسسات  تأصبح ،من هنا حاجات الدولة بدلا من حاجات المجتمع.

من ها ضالعناصر التي تستهدف إلى أوليها إخاوية المضمون ولا تقدم أي اغراء للمنتسبين 
لي فقدت قدرتها الحقيقية على تقديم وسائط تواصل اجتماعي فاعلة في ربط ادماتها، وبالتخ

 العناصر الاجتماعية ببعضها ضمن استهدافات محددة.

ن العامل أوعوائق ثقافية واجتماعية، ولكنه من الواضح  أسباب إلىيضا أيرد البعض ذلك 
عندما توفرت لها  أنهاحيث  ،تماعيةالاجركة السياسي يلعب دورا كبيرا في تعطيل هذه الح

دوار اجتماعية الظروف السياسية المناسبة في عقود منتصف القرن الماضي بدأت تقوم بأ
نماطا لحركة الوطنية في مناطقنا مارست أا أن إلىهنا  الإشارةهمية. يمكن ووطنية بالغة الأ

قليدية التي كانت سائدة التطر ن تتجاوز من خلاله الأمختلفة من العمل المدني استطاعت أ
 كثر مدنية وعابرة للمناطقية والمذهبية والقبلية.أطر ألى  المجتمع حينها إفي

لكن التراجع الذي اصيبت به هذه الحركة نتيجة للعوامل السياسية الداخلية والخارجية 
هي  تمعالمج ة فيبقيت الأطر التقليدي ،وحيث أنه لم تتولد بدائل مماثلة .أفقدها هذا التميز
ونتج عن  ،لعلاقات بين مكونات المجتمع وبينها وبين السلطة السياسيةالحاضن الأساس ل

 إشكالات كثيرة معقدة. هذا الفراغ

 ،كما أنه على الرغم من التحولات الاجتماعية والثقافية الكبيرة التي مرت على مجتمعاتنا
فعالة للفرد ضمن كيانات  اركةن مشفإن مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة وما يستتبعه م

سباب ذلك هو إنعدام أسياسية تجمع بين الحقوق والواجبات لا يزال ملتبسا، وأحد 
كثر أدورها يساهم في بلورة حدود  أنحيث  ،مؤسسات المجتمع المدني وإنحسار مجال عملها
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ي سلطو ء البين الفضا أوفراد المجتمع وضوحا بين الحقوق والواجبات في علاقة السلطة بأ
 والفضاء المدني.

 توصيف الواقع الاجتماعي:

العلاقات القائمة بين  أساسشكالها تشكل ا وأطر التقليدية على مختلف مستوياتهلاتزال الأ
 الأهليةالانتماءات  أشكاللى المجتمع المختلفة، وتستند هذه الأطر في الغالب إمكونات 

سرية والعائلية والقبلية دورا محوريا في لأبط الرواحيث تلعب ا ،القائمة في المجتمعات التقليدية
حيان يترتب عليها نه في غالب الأبل إ وحدودها وانماطها،شكال هذه العلاقات أتحديد 

 تتنمط حسب بيئة هذه العلاقات ومبررات استمراريتها وتشكلها.سلوكيات اجتماعية معينة 

ه حفاظا على عزيز ي وتسر جيهات شرعية للحث على التواصل الأن هنالك تو ومع أ
 ،فراد المجتمعإلا أنه لا يصل للتفضيل بين الناس وأسري والاجتماعي، الأ التماسك والترابط

و أو الحمولة أالكبيرة )العائلة  الأسرةساس. حالات من التمييز على هذا الأ إرساءوبالتالي 
سك بقاء حالة من التماإالقبيلة( لعبت ومازالت تلعب دورا رئيسا في المجتمع العربي في 

حيث يسهل  ،السياسية للأنظمةمر مغر بين الاتباع، وهو بطبيعة الحال أ الاجتماعي الوثيق
التعامل مع مثل هذه الكيانات التي ترجع في الغلب الى رؤوس محددة ومشخصة يمكن 

 أومصلحية  لأسبابو عصيان أالتعاطي معها، على الرغم من قابلية وجود حالات تمرد 
إلى تعزيز دورها من طر تسعى ن الجماعات ذات المصلحة من ابقاء هذه الأأفسية. كما تنا

يجاد إهذه الكيانات واعطائها حجما كبيرا لدورها في تعزيز الاستقرار و  أهميةبراز خلال إ
 حالة من التوافق الاجتماعي.
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ات مصلحية طر التقليدية بمقدار ما تساهم في تعزيز روابط وعلاقهذه الكيانات ذات الأ
ساس على تحقيق مصالح خاصة تنسج علاقات مع محيطها تقوم في الأ أيضانها إداخلها، ف
ن ذلك يتطلب لأ ،طر مدنية حديثةفإنها لا يمكن ان تتحول إلى أولا، وبالتالي أ باعضائها

وسع. الخطير في هذا ألى مصالح وشراكات مدنية إتجاوز المصالح الخاصة والانعتاق منها 
فرز انتكاسة وانكفاءا أ –أي المجتمع المدني  –المدني البديل  الرابطن غياب أهو  الموضوع

دورها بالصورة التي جعلت منها محاور مركزية في  إحياء وإعادةطر التقليدية قويا باتجاه الأ
بل بما يعزز  ،العلاقات الاجتماعية ليس بما تفرضه متطلبات ومفاهيم الوحدة الوطنية

بناء الوطن الواحد، ويمكن أز القبلي ولو على حساب الوحدة بين التفاضل والتماي
حكام تعسفية أتكافؤ النسب في حالات الزواج وما ينتج عنها من  طرحعادة الاستشهاد بإ

ولية الدولة تجاه حماية حقوق المواطنين ؤ رباكات في فهم مسإتضر بحقوق المواطنين وتخلق 
 وتعزيز وحدتهم.

عن نمو متزايد وانتشار كبير  ئلكتاب والمثقفين عدة ظواهر تنبوقد تناول الكثير من ا
لتوجهات تساهم في تعزيز الانتماءات القبلية الضيقة على حساب مبادئ ومفاهيم الوحدة 

 الوطنية.

يضا استحضار نماذج من بروز الحالة المذهبية في العلاقات الاجتماعية وما ينشأ كما يمكن أ
فرازاته مجالا للحركة والتميز عمن إمن الصراع المذهبي و  عنها من تكتلات وأطر تستوحي

ثيرت لمجال من قبيل بعض القضايا التي أوهنالك شواهد بارزة في هذا اسواهم من المواطنين. 
أو في وسائل الاعلام كعدم السماح بالزواج بين المواطنين المذين ينتمون لمذاهب مختلفة، 

ساس أو ممارسة التمييز بين المواطنين على أ، رضية قانونية موحدة للجميععدم وجود أ
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ن ثغرات خطيرة في النظام الاجتماعي. مانتماءاتهم المذهبية وغير ذلك من خروقات تعد 
ن نتائج مثل هذا التمايز المذهبي خطيرة جدا على الوضع الاجتماعي وتشكل حالة أالمؤكد 

الاجتماعية وتؤثر بصورة قابلة للانفجار تحت أي ظرف بحيث تحجث خللا في العلاقات 
 سلبية على حالة السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي.

طر المدنية طر التقليدية والتي تضخمت بشكل كبير بسبب غياب الأهذه النماذج من الأ
صبحت تشكل عبئا اجتماعيا وسياسيا ثقيلا بدأ ينخر في تفاصيل عظام المجتمع المناسبة، أ

سف ة كبيرة قد لا يرى تاثيرها في الوقت الحاضر. ومع الأويسبب تآكلا وتصدعات بنيوي
ضرورتها والتمسك بها لاعتقادهم ومؤيدون كثر يروجون الى لهذه المناهج دعاة  أصبحفقد 

 عضاء والاتباع وتعبر عن علامات القوة والاعتزاز لديهم.بأنها حصانة تميز للأ

 فق المستقبلي للمجتمع المدني:الأ

طر العلاقات في النظم ث أه التراجعات فيما يرتبط بتحديعلى الرغم من كل هذ
ناسب مع حاجات التقليدية نتيجة لغياب البديل المدني الم الأطر إحياءعادة إالاجتماعية، و 

طير هذه العلاقات لى تأإلا أن هنالك وعيا تراكميا ملحوظا باتجاه الحاجة إالمجتمع والدولة، 
تطويرها.  إلىتسعى  الأقلعلى  أوطر التقليدية لأسس مدنية حديثة تتجاوز اأبناء على 

خرى وتبلور مفهوم علامي والتواصل مع المجتمعات الأنشأت هذه الحاجة نتيجة للانفتاح الا
فضاء سياسيا مقاربا للفضاءات الاقتصادية لكونها  –لى درجة ما إ –ودور الدولة الحديثة 

هذه الفضاءات الثلاثة مجالات عمل  )السوق( والاجتماعية )المجتمع المدني( بحيث تشكل
ن تركيبة المجتمعات العربية معقدة من ناحية ثيرات متبادلة فيما بينها. كما أمتكاملة ذات تأ

طر مدنية تحتوي ألا من خلال إثنية والدينية والمذهبية والقبلية لايمكن استيعابها التعددية الإ
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ن كانت إطراب اجتماعي وسياسي، و لى عوامل اضإهذه التعدديات لئلا تتحول فيما بعد 
قمع وتهميش بعض  أوالتعددية  أشكالخفاء إالظروف في المراحل المتقدمة ساعدت في 

صبح الدولة مقيدة أبل ن يتم ذلك أمن العسير الآن  أصبحنه إالفئات الاجتماعية، ف
 قرار بهذه التعددية والتعامل معها.باتفاقيات ومعاهدات دولية تلزمها بالإ

التي  الإفرازاتفراد من بالحريات الفردية وحقوق الأ انتشار الديمقراطية والمطالبةولعل 
فراد لممارسة هذه عمل مناسبة للأ أرضياتيجاد حدثت في هذه الحقبة والتي تتطلب إ

يضا تبلور مفاهيم سياسية وثقافية واضحة ومحددة  قوق. ويعني انتشار الديمقراطية أالح
مام أوالتفاهم وتعزيز المواطنة والمساءلة والنزاهة والمساواة كالتسامح والعيش المشترك 

نسان وغيرها من المفردات التي تستصحب مجموعة اجراءات القانون واحترام حقوق الإ
 طر حديثة في نظم العلاقات الاجتماعية.أعملية تتيح خلق 

ير من ن نشوء طبقة جديدة من جيل الشباب المتعلم والطموح والراغب في التغيكما أ
صبح يبحث عن أجاذبية لتحقيق طموحاته، و  أيةطر التقليدية الجنسين والذي لا يرى في الأ

غراء المنافسة والتحدي والتجديد، إوسائل تشبيك مع مؤسسات وجهات دولية تقدم له 
 الأطرشكال أبداعية وشبكات اتصال عابرة لجميع إيشكل ضغطا كبيرا لابتكار سبل 

ختلف الحدود الثقافية والاجتماعية والسياسية، وهي في الحقيقة في التقليدية ومتجاوزة لم
طلاق مبادرة لمجموعة من حيث نسمع بين كل فترة واخرى عن إ مضطردين،حال نمو وتوسع 

 ساس على تلبية حاجة اجتماعية معينة.الشباب تقوم في الأ

 حديثة: طنيةو نحو اطر مدنية 
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طر من البحث عن أالاجتماعية المتجددة، لا بد مام هذه التحديات القائمة والارهاصات أ
مدنية حديثة تستجيب لهذه التحديات وتتفاعل مع الحاجات الاجتماعية المتغيرة. ويمكن 

ع مختلف الاطر القائمة وتطور من أشكالها بحيث تتواءم م أن أيضاطر الحديثة لهذه الأ
تساهم في  أنجل أاشرة من وطنية وتلامس قضاياها بصورة مبيجابا على الوحدة التنعكس إ

 شكالات ضعفها في المجتمع.إتعزيزها وتقويتها ومعالجة 

نه يساهم بكل تأكيد في خلق أطار الحقوقي يشكل رافعة مهمة في هذا المجال، حيث الإ
همية التعاطي مع الموضوع الحقوقي أفضاء متحرك عام يلامس حاجات المجتمع وينمي فيه 

ن تحقق أيمكنها  لحقوق والواجبات للافراد. الجمعيات الحقوقيةلتكريس علاقة متوازنة بين ا
دماجها وطنية عليا بانفتحاتها على مختلف مكونات المجتمع وتبنيها لقضاياه، وبإ أهدافا

لى إيضا يتطلب منها التوجه أن شمولية اهتمامها أمتنوعة. كما فراد من خلفيات أعناصر و 
نسان كالتأهيل والتدريب وقضايا حقوق الإ  ،قيمعالجة مختلف القضايا ذات البعد الحقو 

، والمساندة والدعم شكال التمييز بين المواطنينبمختلف أبعادها وأشكالها، ومعالجة مختلف أ
 القانوني وغيرها.

القضايا العمالية التي تتطلب تشكيل هيئات واتحادات مهنية وعمالية للدفاع عن حقوق 
فراد رات والكفاءات المهنية وتشكيل تجمعات تتيح للأالعمال وتوعيتهم بذلك، وتنمية المها

تبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم ممن يشاركونهم الهم والخبرة، بحيث تتجاوز الاقليمية 
طر المهمة التي تجذب ذوي الاختصاص يضا تعتبر من الأأوتنطلق لفضاءات وطنية ارحب، 

جندات وخطط عملية للوصول أمن وتجعله يعملون ض ،للبحث عن المشتركات مع نظرائهم
لتي تعنى بشرائح خرى كالجمعيات اأعلى نماذج  أيضاهداف مشتركة. وينطبق الحال لأ
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كالمرأة والمعوقين وكبار تلك التي تتطلب اهتماما خاصاص   أوو مهمشة اجتماعية ضعيفة أ
ا. كما و ضحايا المخدرات والادمان وحوادث السيارات وغيرهأ، السن والاقليات المذهبية

ن المؤسسات المعنية بالتنمية السياسية هي في الحقيقة تصب بصورة مباشرة في تطوير الوعي أ
يكون فاعلا، ولعل  نأالسياسي في المجتمع وبالتالي تفعيل الدور الوطني للفرد بحيث يمكنه 

قات برز مجالاتها التدريب على رقابة وتنظيم الانتخابات والمشاركة فيها، ومراقبة تطبيأمن 
التنمية المتوازنة، وأداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية، ومفاهيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز 

 الحريات العامة.

فهو في  ،ن طريق العمل المستقبلي للمجتمع المدني موشى بالرياحينأبدا ألا يعني ذلك 
سلفا، ولعل من  مجتمعاتنا العربية يشوبه الكثير من العقبات والعوائق التي مر ذكر بعضها

دني منافسا لها على برزها الموقف السلبي للسلطات السياسية التي لازالت ترى في المجتمع المأ
من ل قيامه بفاعلية في الحفاظ على أما يمكن ان تكسبه من خلا إلىن تنظر مواقعها دون أ

 فاعل واستقرار المجتمع ورفده للجهود الرسمية. ويتطلب ذلك التحول لتحقيق مجتمع مدني
تقلة عن الدولة تعمل تحديث البنية السياسية التي يمكن ان تتقبل وجود مؤسسات مس

 جل تطوير المجتمع في مختلف المجالات.بفاعلية من أ

يضا،  معات العربية يعتبر عائقا كبيرا أكما أن فقر البيئة الثقافية حول المجتمع المدني في المجت
في الممارسة الاجتماعية  أيضايدلوجي بل الأكما مر ذكره ليس فقط من ناحية الفهم 

 والمقاربة السوسيولوجية.
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